
A/CN.9/WG.III/WP.156 الأمــم المتحـدة

  
 

 Distr.: Limited الجمعية العامة
9 November 2018 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

141118    141118    V.18-07591 (A) 

*1807591*  

ال

  الدوليلقانون التجاري للجنة الأمم المتحدة 
  المنازعات تسوية نظامإصلاح المعني بالفريق العامل الثالث (

  بين المستثمرين والدول)
  الدورة السابعة والثلاثون

        ٢٠١٩ نيسان/أبريل ٥-١نيويورك، 
      الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول   
      تعليقات مقدَّمة من حكومة إندونيسيا  
    الأمانةمذكِّرة من   

لدورة الفريق العامل الســـابعة والثلاثين، قدَّمت حكومة إندونيســـيا إلى الأمانة منظوراً  تحضـــيراً
 الصــــيغةموجزاً بشــــأن إصــــلاح نظام تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول. وقد قُدِّمت 

ه المذكِّرة . ويرد في مرفق هذ٢٠١٨تشــــرين الأول/أكتوبر  ٢٩لورقة إلى الأمانة في لالإنكليزية 
  .وَرَدَ بهمستنسخاً بالشكل الذي الأمانة  تلقتهالنصُّ الذي 
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      المرفق
  إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول:    

      مقدم من إندونيسيا وجيزمنظور 
  [الأصل: بالإنكليزية]

      ]٢٠١٨تشرين الأول/أكتوبر  ٢٩[التاريخ: 
    مةمقدِّ  -ألف  

منظور إندونيســـيا بشـــأن الشـــواغل المتعلقة بنظام تســـوية  عرضتهدف هذه الورقة إلى   -١
ــــوية  ــــأن الإصــــلاح المقترح لنظام تس ــــتند النقاش بش ــــتثمرين والدول. ويس المنازعات بين المس

الإجراءات. وترى  -الموضوع المنازعات بين المستثمرين والدول في إطار الأونسيترال إلى ثنائية 
ــــاء آلية مجدية لتســــوية إندونيســــيا أن  هذه الثنائية قد تؤدي بالفعل إلى تقويض الغرض من إرس

  والإجراءات. الموضوعالفصل بين  ، إذ إنه يصعُبالمنازعات بين المستثمرين والدول
يا أن القانون الإجرائي هو   -٢ بطبيعته موضــــــوعي، والعكس بالعكس. وترى إندونيســــــ
  قات الاستثمار الدولية متداخلة بطبيعتها. الأحكام الموضوعية والإجرائية في اتفاف
منظور إندونيسيا بشأن إصلاح  في عرضهذه الورقة  سوف تتوسَّعوعلاوةً على ذلك،   -٣

سوية ا ستثمرين والدولنظام ت سيا معاهدات الاستثمار  اًتجسيد، لمنازعات بين الم لمراجعة إندوني
  . ٢٠١٦و ٢٠١٤ بين عاميالثنائية التي أُبرمت 

تمس هذه الورقة بالموقف الذي ســـــتتخذه حكومة إندونيســـــيا في المرحلة الثالثة من ولا   -٤
  المداولات بشأن الحل الذي سيوصى به إذا كان الإصلاح مستصوباً من جميع الدول.

    
    الموقف العام في عملية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  -باء  

ول من إشـــراك تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والد قد تســـتفيد عملية إصـــلاح نظام  -٥
والخاصـــة، التي تمثل المصـــالح التجارية وغير التجارية في العملية منها ، العامة جميع الجهات المعنية

قبول واســــــع من جــانــب الــدول زن وتحقيق نتــائج يمكن أن تحظى بالتوا لضــــــمــانالتــداوليــة 
  ء.والمستثمرين والأطراف الثالثة على حد سوا

 جهداًوينبغي لعملية إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول أن تجســد   -٦
، من خلال الجهات المعنية صـــاحبة المصـــلحةيرمي إلى تحقيق توازن بين حقوق والتزامات جميع 

الحفاظ على حيز للســـياســـة العامة للدولة وحقها في تنظيم  معحماية المســـتثمرين واســـتثماراتهم 
  .في أقاليمهاالاستثمارات الأجنبية 
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  الشواغل التي يتعين معالجتها فيما يتعلق بنظام تسوية المنازعات  -جيم  
    بين المستثمرين والدول

دولية ، اتخذت إندونيســيا قراراً مهمًّا بمراجعة جميع اتفاقات الاســتثمار ال٢٠١٤في عام   -٧
. ويكمن الأساس المنطقي لعملية استثماريتحكيم من عدة إجراءات القائمة، وذلك بعد المعاناة 

 تحديدحقوق إندونيســــــيا في  فيالمراجعة تلك في تقييم أثر اتفاقات الاســــــتثمار الدولية القائمة 
الدولية  الاســتثمار المشــروعة والســعي إلى تحقيقها، وكذلك تحديث اتفاقات اتيةالســياســ هاأهداف

بين أهداف المســــتثمرين الأجانب  وأحكاماً ترســــي توازناً أكثر إنصــــافاًمبادئ بحيث تتضــــمن 
الدولة المضـــيفة. ويرد أدناه شـــرح أوفى للشـــواغل المتعلقة بآلية تســـوية المنازعات بين أهداف و

  المستثمرين والدول.
    

    المطالبات العبثية   
ـــتهلال دعاواهم بمطالبات   -٨ ـــارة إلى أن المدعين في أي نظام قانوني يميلون إلى اس تجدر الإش

مُبالَغ فيها. وتُقدَّم المطالبة المُبالَغ فيها على أمل أن تُعتبر المطالبة التي تنطوي على قدر أقل تعويضية 
تها بالمطالبة المبالَغ فيها. من المبالغة ولكنها تظل مع ذلك غير قابلة للدفاع عنها معقولةً لدى مقارن

 منازعات المســـــتثمرين والدولالمدعي والمدعى عليه كبيرة في  وعادةً ما تكون الفجوة بين تقييميْ
ارية ونظاماً . وتتطلب هذه الفجوة عملية تقييم معقدة للمنشـــــــآت التجطبيعيةالوارد المتعلقة بالم

ضوابط والموازين  ساءة من أجل الل  كبح. ويؤدي إخفاق المحكَّمين في تغلالالاسلحد من مخاطر إ
  هذه المخاطر إلى أخطاء اقتصادية فادحة، وكثيراً ما تكون الدول هي من يدفع ثمن هذه الأخطاء.

ولتبديد هذا الشـــاغل، ينبغي وضـــع مبادئ توجيهية تتضـــمن آلية للضـــوابط والموازين   -٩
المعترف الإبلاغ المالي عايير لمة وفقاً لتقييم المنشــآت التجاري معتمدةالمطالبات، وطريقة ب الخاصــة
 المطالباتلمحكَّمين في الحكم على ذلك التقييم، وآلية لرفض ســـــلوك ل، ومدونة قواعد بها دوليًّا

  العبثية في مرحلة مبكرة. 
    

    الجمود التنظيمي  
أن خطر اللجوء إلى نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين  شواهد تدل علىهناك أيضاً   -١٠

لدول يمكن أن يؤدي إلى "جمود تنظيمي" تدابير  إذ ،وا تخاذ ال مات مترددة في ا تصــــــبح الحكو
مما يعيق حق الحكومة  بات،  مة خوفاً من المطال عا التنظيمية المشــــــروعة في إطار المصــــــلحة ال

عرِّض تغييرات في أنظمة قائمة أو تصـــــــدر أنظمة جديدة، تُ ةالحكومتُدْخِلُ  فحالماالتنظيم.   في
هيئات التحكيم  إصـــدار  من والخشـــيةنفســـها لمطالبات قانونية محتملة من جانب المســـتثمرين. 

تغييرات  لإجراءتدابير   ما تتخذه الحكومات من قد تؤثر علىالدولي قرارات لصــالح المســتثمرين 
 فقدان حيزها الســياســاتيبالحكومات  تخاطرلذلك، مشــروعة في المســتقبل. ونتيجة ســياســاتية 

أو مواجهة تهديدات  للمقاضـــــاةحقها في وضـــــع اللوائح التنظيمية خوفاً من تعرُّضـــــها  وبتقييد
  الساخطين. المستثمرين
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    إنشاء نظام مواز للفصل في القضايا  
ــــــتثمرين والدول للمســــــتثمرين الأجانب   -١١ ــــــوية المنازعات بين المس تفادي يتيح نظام تس

المستثمرين  إن الإجراءات القانونية المحلية ومقاضاة البلد المضيف أمام هيئات التحكيم الدولي. بل
  دستورها وقوانينها.  مع الأمر، متوافقةواقع في  من تدابير هي،الحكومة  تتخذه فيمايمكنهم الطعن 

الانتصـــــاف المحلية، قُدمت مقترحات لإدخال قيود إجرائية من خلال قاعدة ســـــبل قد و  -١٢
ــــــتثمرون مطالباتهم عن طريق المحاكم المحلية أولاً قبل أن يتاح لهم ب تقضــــــي التي أن يقدم المس

). اســـتنفاد ســـبل الانتصـــاف المحليةالوصـــول إلى نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول (
ين والدول بأهمية وجود نظام تســــــوية المنازعات بين المســــــتثمر التي تتَّبعوتعترف هيئات التحكيم 

سلطة الدولة  سي والتمسُّكمحكمة إدارية وطنية لضبط  سبل ب انتصاف ادة القانون من خلال توفير 
المحاكم الإدارية  وتتناولفي مواجهة سوء سلوك الدولة.  الخاضعة للتنظيمكيانات والشخصيات لل

لدول وقائع أو  ــــــتثمرين وا ــــــوية المنازعات بين المس ية ونظام تس لة الوطن  فيما يخصحالات مماث
لتراخيص، ا لمنح أو الرفض الجائر أو التعســـــفي الأصـــــول الإجرائيةمثل عدم مراعاة  ،المســـــتثمرين

  تغيرات في السياسات التنظيمية أو الضريبية.إدخال نزع الملكية و اللجوء إلىوكذلك 
    

    مصداقية نظام التحكيم الدولي  
، بالتضــــــاربتتســــــم قرارات التحكيم التي تصــــــدرها هيئات التحكيم الاســــــتثماري   -١٣
لحد لتلك أو  التضارُبحالات  لمعالجةوبالتناقض، في بعض الأحيان، ولا توجد آلية مناسبة   بل

سلباً  المتضاربةمنها. ويمكن لقرارات التحكيم  موثوقية نظام التحكيم الاستثماري  علىأن تؤثر 
  المدى الطويل. فيمصداقيته  على، وكذلك وقابليته للاستقراءوفعاليته 

تبادل الأدوار بين المحكَّمين  ، هواستقلال المحكَّمين وحيادهم يتعلق بمسألتي وثمة أمر آخر  -١٤
التحكيم ب م المتعلقةبين ممارساته ون أحياناًحيُراوِنهم أ كماوالمستشارين والخبراء في مختلف القضايا. 

ية)؛ وتفيد (الاضــــــطلاع بأدوار مزدوجة أو  العموميةالخدمة ســـــــات ممارالخاص و تقارير الثلاث
هناك عدة محكَّمين يضــــطلعون بأدوار حكومية رسمية أو غير رسمية في التفاوض بشــــأن أنواع  بأن

ــتثمار الدولية نفســها التي يفصــلون  يؤدي  ما في القطاع الخاص، وهو يعالجونهاوفيها اتفاقات الاس
  التحيز والافتقار إلى الاستقلالية.ب انطباعنشوء إلى 
    

    الخيارات المتاحة لإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  -دال  
الحفاظ على النهج التقليدي لنظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين  نَّأإندونيســيا  ترى  -١٥

. آليته القائمة، بالنظر إلى الانتقادات الموجَّهة حاليًّا إلى يكاد لا يعتبر خياراً صـــــــالحاً والدول
نظام بما يحدُّ على نحو فعال من ذلك اللولذلك يُقترح إدخال تحســــــينات على النهج التقليدي 
مراجعة . واستناداً إلى عملية ذلك النظامتعرض الدولة للمخاطر القانونية والمالية الناجمة عن آلية 

فيما يلي مجموعة من الخيارات التي يمكن التوســع في  ، تردالاســتثمار الثنائية عاهداتلم إندونيســيا
  المنازعات بين المستثمرين والدول: تسوية مناقشتها بشأن إصلاح نظام
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توفير المزيد من الضــمانات في الأحكام الموضــوعية وأحكام نظام تســوية المنازعات بين   •  
  ق المستثمرين والتزاماتهم على نحو منصف. المستثمرين والدول بحيث يمكن معالجة حقو

بعد اســـتنفاد ســـبل  الدوليالســـماح للمســـتثمرين بتقديم مطالباتهم إلى هيئات التحكيم   •  
  الانتصاف المحلية.

مطالباته المتعلقة بتسوية  المستثمرمنفصلة كي يقدم  كتابيةاشتراط الحصول على موافقة   •  
  التحكيم الدولي. المنازعات بين المستثمرين والدول إلى

قبل اللجوء إلى نظام تســــوية  المنازعاتالأخذ بالوســــاطة الإلزامية كســــبيل بديل لحل   •  
  المنازعات بين المستثمرين والدول.

    
تسوية المنازعات ب الخاصةحكام الأتوفير المزيد من الضمانات في الأحكام الموضوعية و  

    المستثمرين والتزاماتهم على نحو منصفالمستثمرين والدول بحيث يمكن معالجة حقوق  بين
ــتبعادقد لا يشــكل   -١٦ أحكام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول نهجاً حكيماً،  اس
فإن إندونيسيا تنظر  ،ومن ثمجذب الاستثمارات الأجنبية.  هو الرئيسي القصد سيما إذا كان  لا

بالأحرى في اعتماد نهج أكثر توازناً في ســـياق تحديث نموذجها الخاص بالمعاهدات الاســـتثمارية 
ليشــمل المزيد من الضــمانات في الأحكام الموضــوعية والأحكام الخاصــة بتســوية المنازعات بين 

تعريف  وضـــع همةالمســـتثمرين والدول على الســـواء. ومن الضـــمانات التي تعتبرها إندونيســـيا م
 المســتترلاســتثمار لمع بعض الاســتثناءات والقيود)، و إلى الموجودات يســتندتعريف الاســتثمار (
الحق في تشــــريعية بشــــأن )، ووضــــع مواد الداخليةاجتياز اختبار قبول وفقاً للقوانين   (يشــــترط
مكافحة الفســــاد، والمســــؤولية الاجتماعية للشــــركات، واســــتبعاد المطالبات،  تدابيروالتنظيم، 

  .والدَّين العاموالاستثناءات العامة والأمنية، وميزان المدفوعات، والتدابير التحوطية، 
    

    السماح للمستثمرين بتقديم مطالباتهم إلى التحكيم الدولي بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية  
يســيا أيضــاً في خيار الاشــتراط على المســتثمرين أن يســتنفدوا ســبل الانتصــاف تنظر إندون  -١٧

المحلية قبل تقديم مطالبة في إطار نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وإضافةً إلى ذلك، 
اعتماد قوانين ولوائح ذات صــلة لتوفير ســبل بنظمها القانونية الداخلية  تُدعِّميتعين على الدول أن 

استنفاد سبل الانتصاف شرط انتصاف للمستثمرين الأجانب في غضون فترة زمنية معقولة. ويتسق 
المسار الأول الذي ينبغي  تلك السبل هي الدولي العرفي من حيث ضرورة كون المحلية مع القانون

  تلجأ إليه الدولة للتسوية قبل أن يمكن استهلال أي إجراءات في سياق التحكيم الدولي. أن
    

منفصلة كي يقدم المستثمر مطالباته في إطار نظام تسوية  كتابيةاشتراط الحصول على موافقة   
    المنازعات بين المستثمرين والدول إلى التحكيم الدولي

المنازعات   لفصـــل فياولاية قترح، لا تكون للتحكيم الدولي شـــياً مع النهج الجديد الماتم  -١٨
ستثمرين والدول إلا إذا  شأن تقديم المنازعاتبين الم ضيفة اتفاقاً ب ستثمر المعني والدولة الم  أبرم الم
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شئة سيا في  النا شرطبينهما إلى التحكيم الدولي. وتنظر إندوني ستحداث  الحصول على موافقة  ا
وسيلزم إلى التحكيم الدولي.  إحالة المسألةقبل أن يمكن للمستثمر  كتابيمنفصلة في شكل اتفاق 

تسوية المنازعة عن طريق التحكيم الدولي ينص على أو اتفاق خاص  كتابيةموافقة  الحصول على
م نازع وعنوانه، وأحكام الاتفاق الذي يُزعَ المنازعة، مثل اســــم المســــتثمر الم تحديد تفاصــــيل  مع

 على أنه وســــيلة، والأســــاس الوقائعي والقانوني للمطالبة. ولا يمكن أن يُفهم هذا النهج انتهاكُه
  .كليًّال التحكيم الدولي تتجنب بها الدو

    
    الوساطة الإلزامية   

كبدائل محتملة  ،غير التحكيميُنظر أيضـــاً في اســـتخدام طرائق أخرى لتســـوية المنازعات   -١٩
يمكن للدول أن تستخدم الأدوات المنصوص إذ نازعات بين المستثمرين والدول. لنظام تسوية الم

وتكاليفها من خلال اســــتخدام ســــبل تقليص مدة الإجراءات لعليها في معاهداتها الاســــتثمارية 
إندونيسيا أن الوساطة الإلزامية،  وترىبخلاف التحكيم، مثل الوساطة.  بديلة لتسوية المنازعات

المنازعة إلى منازعة قانونية يمكن  تصــــــعيد لتفادي رجاًمختمثل بعد اســــــتنفاد عملية التشــــــاور، 
تبعاً قة بين الأطراف المتنازعة. ويلتمس المســــــتثمرون، تكون باهظة التكلفة ومضــــــرة بالعلا  أن

بشــأن منازعة محتملة ضــد  إشــعار حالما يوجَّهالحالة، مســاعدة وســيط لحل المنازعات   لمقتضــيات
  عملية التشاور. وتُستنفَدالدولة 
ستحدثت  -٢٠ ضاتها  وقد ا ساطة هذه في مفاو سيا إجراءات الو شأن الثنائية إندوني اتفاقات ب

 اللجوء همنَيمكِلزِمة للمستثمرين قبل أن ار الدولي كأداة بديلة لتسوية المنازعات تكون مُالاستثم
هذه إلى نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. ويؤمل أن يساعد اتخاذ خطوة رسمية في 

الطبيعة   بالنظر إلى ،الالإجراءات البديلة لتســـوية المنازعات كبديل فعَّ صـــورة على إبراز العملية
  التخاصمية للتقاضي والتحكيم الدولي.

    
    الخاتمة  -هاء  

يشــكل الحكم المتعلق بتســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، الذي زاد من تعرض   -٢١
يا.  ندونيســــــ لدى إ لدولي، أحد أهم الشــــــواغل  بات المســــــتثمرين في التحكيم ا لدول لمطال ا

في إمكانية إدخال تحســـــينات على النهج التقليدي لنظام  يُقترح أن تنظر الأونســـــيترال  ،ولذلك
تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول بما يحدُّ على نحو فعال من تعرض الدولة دون ضــرورة 
لدول.  عات بين المســــــتثمرين وا ناز ية الم ية تســــــو جمة عن آل نا ية ال لمال ية وا قانون خاطر ال للم

  به مستقبلاً في هذا المجال من مجالات البحث. هناك الكثير مما يتعين القيام  يزال  ولا


